دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 260
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الثالث عشر وخلاصة هذا التنبيه هو أنه إذا كان لدينا عام ثم طرأ على هذا العام مخصص وبعْد ذلك شككنا في المرجع هل نستطيع أن نرجع إلى العام أو أننا نستصحب حكم المخصص وهاهنا بعض التنبيهات : 

التنبيه الأول : وهو في غاية الوضوح دائمًا يقدم العام على الأصل باعتبار أنّ العام دليل اجتهادي والأصل دليل فقاهتي وقد اتضح لديكم أنّ الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأدلة الأصول العملية هذا واضح لا إشكال فيه ، إذن دائمًا يتقدم العام أو الإطلاق أو الإجماع الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأدلة الفقاهتية وهذا ليس هو محل البحث وإنما محل البحث هو كالمثال التالي ما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة وجاء يوم السبت فشككنا في وجوب إكرام العالم النحوي هل أنه يجب إكرامه لعموم أكرم العلماء أو أنه يحرم إكرامه للتمسك باستصحاب عدم وجوب الإكرام يوم الجمعة فما هو المرجع هاهنا هل المرجع عموم العام أو أنّ المرجع التمسك بالاستصحاب في يوم السبت مثلاً ؟ العلماء قديمًا وحديثًا يختلفون في هذه المسألة فبعضهم كالمحقق الثاني الكركي قال دائمًا وأبدًا المرجع هو عموم العام ولا يجوز لنا التمسك باستصحاب المخصص دائمًا عند الشك المرجع هو عموم العام والتمسك بالمخصص غير جائز باعتبار تقدم العموم على هذه الأصول العملية واضح أما السيد بحر العلوم عليه الرحمة فقال إنّ الأصل العملي في عرض الدليل الاجتهادي وإذا تأخر الأصل العملي كما في هذا المورد يجب علينا التمسك باستصحاب المخصص يعني لا يجوز لنا في يوم السبت إكرام العالم النحوي عند الشك فيه بوجوب الإكرام بل يحرم إكرامه في يوم السبت يعني في رتبة واحدة مو في طوله ، هذا رأي السيد بحر العلوم ، أما صاحب الرياض عليه الرحمة فقد فرق بتفريق يختلف عما ذهب إليه المحقق لثاني ويختلف عما ارتآه السيد بحر العلوم قال صاحب الرياض إذا كان المخصص الثاني يعني عندنا عموم وعندنا مخصص إذا كان المخصص دليل رواية خبر هنا يجب علينا وكان العام ، العموم المستفاد عموم مستفاد من دليل لبي كالإجماع مثلاً فلا إشكال في استصحاب ذلك الدليل الخبر الرواية الذي قيد أو خصص إطلاق ذلك الدليل اللبي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني ، خلني أوضح الفطرة إذا كان عندنا استفدنا الإطلاق أو العموم من إجماع استفدنا يعني دل الإجماع أو قام الإجماع على العموم حتى تصير التعبير أدق وأوضح ، إذا قام الإجماع على العموم ، العموم واضح دليل لبي ثم وردت رواية بالتخصيص هنا لا نرجع إلى ذلك الإجماع ، الإجماع وإنْ دلّ على العموم لكننا لا نستطيع أن نرجع إلى الإجماع مع وجود المخصص وهو الخبر أما إذا كان المخصص أقل قوة من الإجماع كما إذا عكسنا وقلنا إنّ ما استفيد منه العموم أو الإطلاق خبير وما استفيد منه التخصيص إجماع مثلاً دليل لبي فهنا لا إشكال من الرجوع إلى إطلاق الدليل الأول أو عموم الدليل الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني لعله يمكن أن نلخصه بالبيان لتالي نلاحظ الأقوائية الموجودة في الدليل المخصص أو الأقوائية الموجودة في ذلك العموم أو الإطلاق المتقدم هذا رأي من ؟ صاحب الرياض عليه الرحمة طبعًا ؛ هذا البحث تترتب عليه ثمرة عملية بيان ذلك ، شوفوا الثمرة العملية مثلاً الآن لو ورد عندنا ((أوفوا بالعقود)) هذا إطلاق ، كل عقد يجب علينا الوفاء به وعندنا دليل دل على أنّ للمغبون الخيار في فسخ العقد وإرجاع المبيع إلى الغابن وشككنا في استمرار الخيار للمغبون باعتبار أنّ المغبون هل يثبت له الخيار حين الالتفات فقط في زمان الالتفات فإذا لم يفسخ العقد عندما التفت هل يستمر جواز الفسخ للمغبون في الآن الثاني والثالث والرابع إلى أن يفسخ أو أنه لا ، نرجع لا إلى الدليل الدال على جواز الفسخ للمغبون بل نرجع إلى إطلاق ((أوفوا بالعقود)) إذا لم يفسخ في الآن الأول حين الالتفات فمن يقول بالرجوع إلى العام يقول إذا لم يفسخ عندما التفت لابد أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود ومن يقول بوجوب استصحاب المخصص ماذا يقول ؟ يقول بأنه يجوز للمغبون أن يفسخ في الآن الثاني إذا لم يفسخ في الآن الأول لأنه يستصحب الدليل الدال على جواز على الفسخ فإذا لم يفسخ في الآن الثاني جاز له أن يفسخ في الآن الثالث ، في الآن الثالث لم يفسخ جاز له أن يفسخ في الآن الرابع وهكذا يصير الخيار على التراخي عنده يعني لا يجب عليه الفورية في فسخ العقد المبرم بينه وبين البائع الغابن ، ثمرات في أيضًا موارد متعددة ، هذا هي المسألة بشكل كلي ، الشيخ الأنصاري رحمه الله لما وصل إلى هذا البحث أورد تفصيلاً يختلف عن التفصيلات الثلاث المتقدمة لم يذهب إلى ما قال به المحقق الكركي ولا إلى ما قال به صاحب الرياض ولم يرتأي ما قاله السيد بحر العلوم عليه الرحمة ، قال لابد أن نرى الدليلين الدال أحدهما على العموم والثاني على التخصيص فمثلاً في المثال الذي أوردناه فيما تقدم إذا قال أكرم العلماء ثم قال ولا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة وشككنا في يوم السبت في وجوب إكرامه يقول هاهنا لابد أن نلحظ الزمان في أكرم العلماء تارة يكون في التعبير الأصولي مفردًا هذا تعبير ، تعبير ثاني يكون الزمان قيدًا وأخرى يكون الزمان ظرفًا للعموم وكذلك ظرفًا للمخصص ، الزمان تارة يكون ظرفًا للعام وأخرى قيدًا للعام أو مفردًا للعام ، مفردًا يعني بمعنى قيد وظرف ليس له أي دخل سوى الظرفية بالنسبة للعام وهكذا الأمر أيضًا في المخصص تارة يكون الزمان بالنسبة إلى المخصص هو ظرف وأخرى يكون له قيدية بيان ذلك الآن يتضح من خلال المثال لاحظوا إذا قلت هكذا أكرم العلماء وكان الوقت مثلاً الزمان ، عندنا هذا الزمان مثلاً ماذا ؟ العلماء كم عددهم ؟ عشرة والزمان عشرة أيام فيجب عليّ إكرام كل عالم من العلماء العشرة في كل يوم من الأيام العشرة ، هذا الزمان أش سميناه ؟ زمان مفرد زمان له قيدية فكما وجب عليّ إكرام كل عالم من العلماء العشرة أيضًا يجب إكرام كل عالم في كل يوم من الأيام العشرة ، في الحقيقة الإكرام كم راح يصير عندي ؟ مائة إكرام راح يصير عندي أما إذا كان الزمان ليس بمفرد وليس بقيد وقلت هكذا أكرم العلماء ، عندي أيام عشرة والعلماء عشرة ولكن الزمان ليس بقيد لوجوب الإكرام وليس بمفرد يجعل كل يوم يجب فيه الإكرام لكل عالم على حدة فوجوب الإكرام بالنسبة للعلماء كم إكرام يجب عليّ أن أكرم ؟ عشرة فقط باعتبار أنّ الزمان له محض الظرفية والظرفية المحضة يعني ليس له دخل ليجب عليّ أن أكرم كل عالم من العلماء في كل يوم على حدة ومستقلاً ، أيضًا يقول الشيخ الأنصاري كما كنا نتصور الزمانية مفردة وقيدية في وجوب الإكرام كذلك أيضًا نتصور الزمان ظرفًا تارة وقيدًا تارة أخرى للمخصص بمعنى لو قال لي ولا تكرم العالم النحوي يوم السبت فيصير يوم السبت شنهوا ؟ يوم السبت فقط يوم السبت لا يجب إكرامه لأنّ هذا له قيدية في عدم وجوب الإكرام في خصوص يوم السبت لا يجب إكرامه وأخرى يكون يوم السبت شنهوا ؟ يوم السبت ما له أي دخل في عدم وجوب الإكرام وإنما هو ظرف لعدم وجوب الإكرام ، ظرف محض ، شوفوا الآخوند يقول ؟ يقول : فإنْ كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول، شوفوا النحو الأول ؟ نحن أوردنا مفردًا ، طيب ؛ فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، خلني أشوف أنا ، لا ، تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام هذا الأول وأخرى على نحو جل كل يوم هو فرق بينهم نحن عكسنا وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردًا لموضوع ذاك العام وكذلك مفاد مخصصه يعني هو جعل الظرفية على النحو الأول والقيدية والتفريد على النحو الثاني فإنْ كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول يعني الاستمرار التي هي الظرفية فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته يوم الجمعة يحرم علينا إكرام العالم النحوي ولكن في يوم السبت استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، هذا إذا فرضنا مثلاً ماذا ؟ خلني أبين فذلكة حلوة وجميلة وهو أنّ العام تارة يكون ظرفًا يعني الزمان للعام ظرف والزمان للخاص قيدًا يتعاكسان العام والخاص وأخرى يكون الزمان للعام قيدًا والزمان للخاص ظرفًا فإذا كان الزمان للعام ظرفًا والزمان للخاص قيدًا ففي هذه الحالة شنهوا ؟ نرجع إلى العام ، نرجع إلى ماذا ؟ عموم العام لأنّ العام فرضناه ماذا ؟ إذا فرضنا أنّ الزمان في العام قيدًا يعني يشمل كل زمان وكان الزمان في الخاص ظرفًا فهاهنا أرجع إلى عموم العام باعتبار أنّ العام القدر المتيقن منه مو القدر المتيقن بل إنه إذا كان قيد فيه فقط أنا أعلم بخروج فرد من العام وهذه هي الحصة التي كانت يوم الجمعة أما في يوم السبت أنا فرضنا قيدية الزمان ليوم السبت فكل يوم من الأيام قلت أنا في كل يوم من الأيام بالنسبة للعام يجب عليّ إكرام زيد كعالم فواضح أنه لماذا أرجع إلى الإطلاق أو العموم الموجود للعام الذي يشمل جميع الأيام الكائنة لزيد خرج منها فقط يوم بالدليل  ،يوم واحد وهذا اليوم قلنا قيد أما إذا عكسنا وقلنا الزمان ظرف وذلك أيضًا الزمان فيه ماذا ؟ الزمان فيه أيضًا ظرف في عموم العام فالعموم ظرف وفي الخاص أيضًا ظرف فواضح أنه يجب عليّ استصحاب حكم الخاص لماذا ؟ لأنه بمجرد أن تخرج هذه الحصة الخاصة عن ذلك الإطلاق أو العموم الثابت للعام فعندي يقين سابق بالخروج ، يقين سابق بخروج هذه الحصة وشك لاحق في شمول عموم أو إطلاق العام لهذه الحصة بعْد خروجه فتصدق أدلة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق فلابد لي من التمسك بلا تنقض اليقين بالشك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم أربع صور نحن الآن وضحنا صورتين فقط غدًا راح نوضح صورتين أخريين ، نحن الآن عندنا أنه أولاً فهمنا مطلبًا وهو أنّ الزمان تارة يكون قيدًا وأخرى ظرفًا إذا كان الزمان قيدًا في كل منهما فواضح أننا نتمسك بعموم العام ، ظرفًا في كل منهما نتمسك بشنهوا ؟ بالدليل الخاص وهاتان الصورتان ظرفًا وقيدًا لكل منهما هاتان الصورتان هما الصورتان اللتان أوردهما الشيخ الأعظم يعني الشيخ الأعظم ماذا تصور في هذا البحث لم يتصور إلاّ صورتين لم يقسم الخاص إلى ظرف تارة وقيد أخرى يعني قال إنه مثلاً ماذا ؟ قال إنّ الزمان تارة يكون ظرفًا وتارة يكون قيدًا بالنسبة لعموم العام ثم على أساسه قسم المطلب إلى قسمين تارة نتمسك بالاستصحاب وأخرى بالرجوع إلى عموم العام ، الآخوند أضاف عليه صورتين سيأتيان في اليوم القادم ، عرفنا الآن المبحث الذي أورده الشيخ والفارق الدقيق أو الإضافة الجميلة التي أوردها الآخوند .

التطبيق : 

     الثالث عشر : أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خُصص في زمان لأنّ المورد بعْد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام والتحقيق أن يقال إنّ مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام هذا في الصورة التي ذكرها ماذا ؟ ظرفية وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردًا لموضوع ذلك العنوان هذا التقسيم الأول اذلي أورده الشيخ الأنصاري للتفريق بين رأي المحقق الثاني وبحر العلوم تارك للتفصيل وأيضًا رأيه وهو فرق أيضًا حتى للرأي الذي أورده من ؟ صاحب الرياض وكذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه وأخرى على نحو يكون مفردًا ومأخوذًا في موضوعه ، هذا مفردًا ومأخوذًا في موضوعه مَاخِذْ التفريد في ماذا ؟ في المخصص جعل دائمًا ماذا ؟ الزمان ظرفًا للمخصص ، مَن هذا ؟ الشيخ الأنصاري فإنْ كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول يعني على نحو الظرفية فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، يوم الجمعة هذا يخرج لعدم دلالة للعام على حكمه ، لعدم دخوله على حده في موضوعه وانقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق ، في الزمان السابق كان يشمله أكرم العلماء لكن في يوم الجمعة خرج انقطع من دون دلالته عليه أكرم العلماء في يوم السبت لا يشمل هذا العالم النحوي معاي ؛ فلا مجال إلاّ لاستصحابه نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه هذه فذلكة نأتي بها إنْ شاء الله في الغد . 

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

